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الفصل الأول قواعد نقد القراءات في عهد النبي(                     المبحث الأول خروج القراءة عن الأحرف السبعة

المبحث الأول

خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن
  نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف؛ رخصة من الله تعالى لأمة محمد(، وتوسعة عليهم، وتيسيراً لهم؛ ولبيان وجوه إعجاز هذا القرآن العظيم في ألفاظه، وفي طريقة أدائه، وقراءاته رواية ودراية، وفي معانيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وهذا يبتني على أصل،  وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً، وهذا هو الصحيح))(
). 

أماخروج القراءة عن الأحرف السبعة فهو الأصل في ردّ القراءة ورفضها؛ لأنها ليست قرآناً، ولذلك يحتاج إلى وقفات لبيان وجه الصحيح فيه:  

الوقفة الأولى،معنى الأحرف: 
أما الأحرف فهو جمع حرف، وحرف كلّ شيء وجهه، وطرفه وحافته وناحيته وحدّه.
 قال ابن فارس: (( الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول، حدّ الشيء، والعدول، وتقدير الشيء،
فأمّا الحدّ فحرف كل شيء حدّه،  ومنه الحرف وهو الوجه، قال تعالى:{(((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((  (.[الحج 11] . 
والأصل الثاني: الانحراف عن الشيء،  كتحريف الكلم، وهو عدوله عن جهته، قال تعالى:{((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((  ([ النساء 46]. والأصل الثالث: المحراف، حديدة يقدّر بها الجراحات عند العلاج))(
). 
وقال الأزهري: (( كلّ كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمّى حرفاً، يقرأ هذا في حرف ابن مسعود (  أي قراءة ابن مسعود، والحرف: القراءة التي تقرأ على أوجه)) (
). 

قال أبو عمرو الداني: (( فأمّا معنى الأحرف السبعة التي أرادها النبي ( فإنه يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما: سبعة أوجه من اللغات، كقوله تعالى:{(((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((( (}[الحج 11] أي على وجه، والوجه الثاني: معنى الأحرف أن يكون النبي ( سمّى القراءات أحرفاً على طريق السعة، كنحو ما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه))(2) 

وقال ابن الجزري - بعد نقله كلام الداني – (( وكلا الوجهين محتمل إ لاّ أن الأول محتمل احتمالاً قوياً في قوله: "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه، وأنحاء، والثاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر ( في الحديث (( سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرأ نيها رسول الله ()) أي قراءات كثيرة))(3).   

تفسير الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم باللغات، والأوجه في القراءات أقوى ما قيل في معنى ذلك، وعليه جمهور أهل العلم مع اختلافهم في تفسير تلك الأوجه واللغات(
).
الوقفة الثانية، القراءة سنة:
ثبوت القراءة نقلاً متواترة؛ حيث يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله ( قرآناً، واستفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول(2).

 لقد تقرر في علم القراءات وعند السلف ومحققي الخلف بأن القراءة سنة متّبعة يأخذها الآخر عن الأول،  ولا تخضع لقياس لغويّ ولا لأفشاها، بل الأثبت نقلاً متواتراً، وهي ما ثبت عن رسول الله ( أنه قرأ به، أو أذن فيه على ما صحّ عنه أن القرآن أنزل على سبعة أحرف(3)؛ من أجل ذلك مُنع ابن مِقسَم لمّا أجاز القراءة فيما صحّ وجه العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف، وإن لم تثبت نقلاً. 
قال ابن الجزري: (( وقد عُقد له بسبب ذلك ببغداد حضره الفقهاء والقراء، وأجمعوا على منعه،  ومن ثمّ امتُنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه؛  ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قرأتُ لقرأتُ حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا))(
). 
ولا شكّ أن ما لم يقرئ به النبي ( فليس من الأحرف السبعة المرخص فيها، وعليه فإن من قرأ بالمرادف ولم تكن قراءته مسموعة، فقد خرجت قراءته عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن،  وتعتبر قراءته باطلة، ويكون بذالك مبتدعاً، وليس لأحد قراءة القرآن بالمرادف.
قال ابن مجاهد: (( ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني، ويعرف اللغات، ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار، فربّما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً))(2). 

وقال ابن عطية: (( فأباح الله تعالى لنبيه ( هذه الحروف السبعة وعارضه بها جبريل -(-  في عر ضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف، ولم تقع الإباحة في قوله (  (( فاقرؤوا ما تيسر منه)) بأن يكون كل واحد من الصحابة  (إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله،  وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي ( ليوسع بها على أمته , فقرأ مرّة لأبيّ ( بما عارضه به جبريل ( ومرة لابن مسعود ( بما عارضه به أيضاً، وفي صحيح البخاري عن النبي ( قال: (( أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف))، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ( في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف))(
). 
 ثم قال ابن عطية: (( وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب  (لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، ( وإلاّ فكيف يستقيم أن يقول النبي ( في قراءة كلّ منهما – وقد اختلفا – هكذا أقرأني جبريل؟ هل ذلك إلاّ أنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة.

وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك ( حين قرأ "إن ناشئة الليل هي أشدّ وطئاً وأصوب قيلاً" [المزمل 6]، قيل له: إنما تقرأ وأقوم، فقال أنس: (( أصوب وأقوم وأهيأ واحد))(
).  

 فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي (  وإلاّ فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قول الله تعالى:{ ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( [الحجر 9]))(2).  
وقال الزركشي نقلاً عن ابن الصلاح[ت643هـ](3): (( وأما القراءة بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآناً فليس ذلك من القراءة الشاذة أصلاً، والمتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم، وضالّ ضلالاً بعيداً، فيعزّر ويمنع بالحبس، نحو00 وأمّا تبديل "آتينا"ب "أعطينا" و "سوّلت " ب "زيّنت" ونحوه،  فليس هذا من الشواذ وهو أشدّ تحريماً، والأدب عليه أبلغ، والمنع منه أوجب))(4).  
وقال ابن الجزري:– عند ذكره أقسام القراءات – (( وبقي قسم مردود وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة فهذا ردّه أحق ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب عظيم من الكبائر))(5). 
وقال السيوطي: (( وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية، وإن لم يثبت أن النبي ( قرأ بها، وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به ))(
). 
وعلى ذلك، فإن خروج القراءة عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن يعدّ قاعدة أساسية في ردّ القراءة و رفضها؛ لأنها لم تنقل قرآناً، ولا من القراءات الشاذة أصلاً فضلاً من أن تكون قراءة صحيحة متواترة، يتعبّد بتلاوتها، وأن الأحاديث المتواترة عن الرسول ( في الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن كلها تدلّ على أنّ تلاوة القرآن وقراءاته وطريقة أدائه توقيفي لا خيار لأحد من الناس في ذلك.
الوقفة الثالثة، ذكر أمثلة ذلك:   

من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم لذلك عن بعض الصحابة ( أنهم أقرؤوا أناساً قراءات بالمعنى أو المرادف خارجة عن الأحرف السبعة المنزّلة: 
أ- من أمثلة ذلك، ما ذكره أبو عبيد بإسناده عن عبد الله بن مسعود( أنه أقرأ رجلاً( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((}الدخان 43-44]، فقال الرجل: "طعام اليتيم" فرددها عليه، فلم يستقم بها لسانه، فقال: أتستطيع أن تقول: "طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: ((فافعل))(
). 
وقال القرطبي: (( وقال همَّام بن الحارث[ت65هـ](2): كان أبو الدرداء يقرئ رجلاً {إن شجرت الزقوم طعام الأثيم}، والرجل يقول: "طعام اليتيم"، فلما لم يفهم قال له: "طعام الفاجر"(3). 

وقال الزمخشري: (( وبهذا يستدلّ على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها)) (4).
استدلال الزمخشري بهذا على جواز القراءة بالمرادف، وإن لم ينقل قرآناً متواتراً استدلال باطل، كما سيأتي الرّد عليه عند من أجاز القراءة بالمرادف. 

ب - من أمثلة ذلك، ما ذكره ابن عبد البر بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: (( حدّثني أبي قال: قال سفيان الثوري: كان صغيرهم وكبيرهم يعني أهل الكوفة يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود (، 
وكان الحجاج يعاقب عليها، قال سفيان: وقال الحجاج: ابن مسعود ( يقرأ:" إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى"، كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكراً))(
). 
ج -  من أمثلة ذلك، ما ذكره ابن عبد البر بإسناده - أيضاً- عن الشعبي عن قيس بن عبد الله(2) وهو عم الشعبي عن عليّ بن أبي طالب ( : (( أن رجلاً قرأ عليه "وطلع منضود" فقال علي : لا بنبغي للقرآن أن يهاج، فقال ابن عبد البرّ: وهذا عندي معناه لا ينبغي أن يبدل، وهو جائز مما نزل القرآن عليه، وإن كان عليّ كان يستحب غيره مما أنزل القرآن عليه))(3). 
أما هذه الألفاظ التي نقلت عن بعض الصحابة ( - وإن صحت عنهم أنها قراءات - فهي من القراءات الشاذة التي خرجت عن رسم المصاحف العثمانية، ولكن حكمها حكم التفسير بل هي أقوى في تفسير المعنى، أو أنها مما نسخت تلاوتها في العرضة الأخيرة، وليست فيها حجة لمن يجيز القراءة بالمرادف أو بالمعنى.

قال أبو عبيد:- بعد ذكره القراءات التي نسخت ولم تثبت في المصاحف – (( فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسّرة للقرآن، بل هي الآن أكثر من التفسير وأقوى))(
).
قال القرطبي: (( ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره؛ لأن ذلك إنما من عبد الله ( تقريباً للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على ما أنزل الله وحكاية رسول الله ())(2). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وأما من يقول: إن بعض الصحابة ( كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: (( نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم))(3). 

الوقفة الرابعة، نسبة هذه الآثار إلى الصحابة ( :   

بناء على ما تقدّم من الاحتمالات الواردة على هذه الآثار فإن نسبتها إلى ابن مسعود وأبي الدرداء وغير هما من الصحابة (  فيها نظر، وإن صحّ منها شيء فلا يدلّ على جواز القراءة بالمرادف، وإباحتها لأحد، إلا ما ثبت نقلاً صحيحاً عن النبي ( أنه قرأ به، أو أذن في قراءته، وإنما جاءت هذه الآثار على وجه التمثيل؛ وذلك لوجود الاحتمالات فيها على النحو الآتي:     

· إن صحّت نسبة هذه القراءات إلى من نُسبت إليه فهي مما نسخت تلاوته، كما قال ابن الجزري: (( نصّ كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبيّ وابن مسعود ( وغير هما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة))(
).  
· أو تكون من التفسير لإيضاح المعنى وبيانه، كما قال ابن الجز ري: (( ربما يُدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً؛ لأنهم محققون لما تلقّوه عن النبيّ ( قرآناً، فهم آمنون من الالتباس))(2).  
· أو تكون هذه القراءات محمولة على إيضاح المعنى؛ ليكون ذلك عوناً للمتعلّم، تقريب المعنى له على أن  يأتي بالقراءة كما أنزلت، كما قال القرطبي، وقد ذكر ابن المنيّر[ت683هـ](3)- عند تعليقه على ما قاله الزمخشري- عن الإمام أحمد أنه قال: (( لا دليل فيه لذلك، وقول أبي الدرداء ( محمول على إيضاح المعنى؛ ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عوناً على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت))(3).
· نقل عن ابن مسعود ( أنه كان يكره كتابة التفسير مع المصحف لئلا تلتبس القراءات مع التفسير، كما قال ابن الجزري : (( وربما بعضهم يكتبه معه، لكن ابن مسعود ( كان يكره  ذلك ويمنع منه، كما روى مسروق[ت62هـ وقيل 63](
) عنه أنه كان يكره التعشير في القرآن، وروى غيره عنه: (( جردوا  القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه))(2). 
 وقال ابن حجر– عند شرحه حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم- رضي الله عنهما - وتتمة ذلك أن يقال:(( إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من النبي، ( ويشير إلى ذلك قول كلٍّ من عمر وهشام ( في حديث الباب ((أقرأني النبي ( ))،
 لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة ( أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له، ومن ثمّ أنكر عمر على ابن مسعود قراءته "عتى حين" أي {حتى حين} وكتب إليه (( إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل، فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل))(3). 
أمّا قول ابن حجر: (( لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة ( أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً 000)) فغير مسَلّم لأمور:  

الأمر الأول: أن القول بأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة ( أنه كان يقرأ بالمرادف هو قول غير مسلّم لو جوه: 

· الوجه الأول: أن قوله مخالف الأدلّة الثابتة الدّالة، بل إجماع الصحابة ( على أن القراءة سنة متبعة(
) تلقّاها الصحابة ( عن النبيّ ( مشافهة عرضاّ وسماعاً.
· الوجه الثاني: أن الأحاديث المتواترة الواردة في نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، واختلاف الصحابة ( وإنكار بعضهم على بعض في القراءات، وتصويب رسول الله ( لهم في ذلك، وكل يقول: (( أقرأني رسول الله ( )) كل ذلك يدل دلالة واضحة على توقيف هذه القراءات، وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن إلاّ بما قرئ. 
· الوجه الثالث: من المسلمات التي لا خلاف فيها بين المسلمين إلاّ من شذّ أن الصحابة ( أعدل هذه الأمة وأضبطهم بما يُنقل وأوثقهم علماً وأمانة، فكيف ينسب إليهم إباحة قراءة القرآن من غير السماع الوحي إلا بما قد قرئ به!!؟.  
الأمر الثاني: قوله: أي ابن حجر: (( ومن ثمّ أنكر عمر على ابن مسعود ( قراءته"عتي حين")).
  هذا قول تأباه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف؛ لوجوه:  
· الوجه الأول: أنه لم يكن إنكار عمر ( عليه؛ لأن ابن مسعود ( أقرأ الرجل بما كان خارجاً عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، وأنه يبيح القراءة بالمرادف أو بالمعنى، وإنما كان الإنكار على إقرائه الرجل بلغة هذيل المخالفة لغة قريش التي نزل بها القرآن. 

· الوجه الثاني: إنكار عمر ( على ابن مسعود ( قراءته "عتى حين" محمول على سبيل الاختيار؛ لأن لغة قريش كانت من قواعد اختيار القراءة عند الصحابة(  ومن بعدهم من أئمة القراة، كما قال ابن عبد البرّ:  (( ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز، وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندي، والله أعلم، وقد روي عن عثمان بن عفان ( مثل قول عمر 
   هذا إن القرآن نزل بلغة قريش))(
).

  في قول ابن عبد البرّ هذا إشارة إلى قول عثمان للجنة المكلفة لنسخ المصاحف: 
(( إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش؛ فإن القرآن أنزل بلسانهم)) (2). 
· الوجه الثالث: تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجز ري، بأن من يقول: إن بعض الصحابة (  كابن مسعود ( كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: (( نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما عُلِّمتم)). 
· الوجه الرابع: كان عبد الله بن مسعود( من أعلم  الناس بالقراءات ووجوهها، وقد كان ممن  شهدالعرضة الأخيرة فعلم ما نُسخ منه وما بُدّل، كما في حديث ابن عباس(  أنه قال: (( أيّ القراءتين تعدّون أوّل ؟ قالوا: قراءة عبد الله ( قال: لا، بل هي الآخرة، كان يعرض القرآن على رسول الله ( في كلّ عام مرّة، فلما كان العام الذي قبض فيه، عرض عليه مرّتين فشهده عبد الله، فعلم ما نسخ منه وما بدّل))(
). 
· الوجه الخامس: أن ابن مسعود ( تلقى القراءات عن النبي ( مشافهة عرضا وسماعاً، وعن شقيق بن سلمة [ت82هـ](2) أنه قال: ((خطبنا عبد الله بن مسعود ( فقال: والله لقد أخذت مِن في رسول الله ( بضعاً وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب محمد ( أنّي من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ثم قال شقيق:  فجلست في الِحلق أسمع ما يقولون فما سمعت  رادّاً يقول غير ذلك)).
     وفي رواية: (( فقال: فلقد قرأت على رسول الله ( بضعاً وسبعين سورة، ووقع في رواية 
    مسلم قال شقيق: (( فجلست في حِلق أصحاب محمد ( فما سمعت أحداًيردّ ذلك))(
).    
· الوجه السادس: كان ابن مسعود ( من أكثر الناس ضبطاً لألفاظ القرآن، وأتقنهم لأدائه، وهو ممن كان يؤخذ عنه القراءة كما أمر النبيّ ( بذلك الصحابة (، وعن مسروق:      (( ذكر عبدُ الله بن عمرو ( عبدَ الله بن مسعود ( فقال : لا أزال أحبه  سمعت النبيّ ( يقول:خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبيّ بن كعب())(2).         

              قال النووي: العلماء قالوا: (( سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم، أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه ( مشافهة، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض، أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، أو أنه ( أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة، وتمكّنهم وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم)) (
). 
· الوجه السابع: أن ابن مسعود(، هو أحد الذين عليهم مدار القراءات العشر المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول.
  قال عبد الله بن عمرو بن العاص ( لما ذُكر عنده ابن مسعود ( فقال عبد الله بن عمرو: (  (( إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله ( يقول: خذوا القرآن من أربعة فبدأبه))(2).   
قال ابن حجر: (( ويستفاد منه محبة من يكون ما هراً في القرآن، وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه))(
). 
الوقفة الخامسة، شبهة من يرى أن القراءة بالمرادف أو بالمعنى جائزة. 

لاشكّ أن من قرأ بالمرادف أو المعنى بدون نقل صحيح فقراءته باطلة؛ لأن القراءة سنة متبعة مسموعة عن النبي (، وأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاهدة على هذا، وتدلّ على توقيفي القراءات.
أما الأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الأحرف السبعة اجتهادية، ويستدلّ بها أهل الشبهة أن القراءات اجتهادية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء فليست دليلاً لهم على ما ذهبوا إليه، بل هي دليل عليهم على النحو التالي: 
أ- حديث أبي بكرة ( عن النبي ( أنه قال: (( أتاني جبريل وميكائيل- عليهما السلام-  فقال جبريل: اقرأ على حرف واحد، فقال ميكائيل: استزده، قال: اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف مالم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة)).  

وفي رواية أخرى عن أبي بكرة (: (( قال : فاقرأه على حرفين، قال ميكائيل استزده، فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف قال: كلّ شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، نحو قولك: تعال وأقبل، وهلمّ واذهب،  وأسرع وأعجل))(
).  
ب - حديث سليمان بن صُرَد( [ت65هـ](2)عن أبيّ بن كعب ( قال: (( قرأت آية وقرأ ابن مسعود ( خلافها، فأتيت النبي ( فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟، قال: ((بلى))، فقال ابن مسعود (: ألم تقرأنيها كذا وكذا؟، فقال: (( بلى كلاهما محسن مجمل))، قال: فقلت له فضرب صدري، فقال: (( يا أبيّ بن كعب، إني أقرئت القرآن فقلت على حرفين،  فقال على حرفين، أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على ثلاثة،  فقلت على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف،  ليس منه إلاّ شاف كاف، إن قلت: غفوراً رحيماً، أو قلت: سميعاً عليماً، أو عليماً سميعاً، فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب))(3).  
الوقفة السادسة، ما يستفاد من هذه الأحاديث.

يستفاد منها ما يلي:

أولاً: قول النبيّ ( (( أتاني جبريل وميكائل فقال جبريل:  على حرف واحد، فقال ميكائل: استزده فاستزاده..))، وقوله ( (( يا أبيّ بن كعب، إنّي أقرئت القرآن على حرفين..))، وكلا القولين يدلاّن على تلقي النبيّ ( المباشر هذه الأحرف حرفاً حرفاً عن جبريل ( مشافهة سماعاً وعرضاً، لا مجرّد الإذن والإباحة بالإقراء بها، ودلّ على ذلك - أيضاً- استزادته ( من جبريل (، كما في الصحيح من حديث ابن عباس ( أن رسول الله ( قال: (( أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده و يز يدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف))(
). 
ثانياُ: أن هذه الأحرف ليس فيها تضاد ولا تناقض بل هي معان متقاربة.

ثالثاً: هذه الأحاديث فيها دليل واضح على أن القراءات توقيفي، وليست متروكة لاختيار القارئ، بل إشهاد الصحابة ( النبي ( على إقرائه لهم، وإقراره ( إياهم على ذلك لهو أكبر دليل على أن الأحرف السبعة كلها تلقاها الصحابة ( عن الرسول ( مشافهة.  
رابعاً: قوله (: (( فقال ميكائل ( استزده ، فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف، قال: كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب))، ليس فيه دليل على الإباحة أن يكون لكل واحد من الصحابة ( إذا أراد أن يُبدل لفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي (؛ ليوسّع بها على أمته ، فقرأ مرّة لأبيّ بن كعب ( بما عارضه به جبريل (، ومرّة لابن مسعود ( بما عارضه به أيضاً، كما تقدم من قول ابن عطية.  
خامساً: قوله: (( نحو قولك: تعال وأقبل، وهلمّ واذهب، وأسرع وأعجل))، فقال العلماء: قوله: (( نحو قولك: تعال وأقبل))، وقفه إلى ابن مسعود ( أقرب، كما صرح به أهل العلم(
)، وهو -أيضاً- يشبه أن يكون تقريباً للمعاني، وإيضاحها؛ وأنها غير متناقضة، بل هي معان متقاربة؛ ليكون ذلك عوناً للمتعلم، كما تقدم من قول الإمام أحمد، والقرطبي.
سادساً: في قول كلٍّ من أبيّ بن كعب وابن مسعود (  فأتيت النبي (  قلت له: (( ألم تقرئني آية كذا وكذا)) دلالة واضحة على أن الصحابة ( كانوا يتخوفون من أن يقرؤوا قراءة من غير تلقٍّ عن النبي(، وبما يعرفون أن مخالفته ( في ذلك جرم عظيم.
وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ( ما يدل على وعيد شديد لمن استبدل لفظاً بلفظ آخر غير مسموع من النبيّ (؛ لأن ذلك تحريف لكلام الله تعالى. 

عن أنس بن مالك ( (( أن رجلاً كان يكتب لرسول الله  (  فكان إذا أملى عليه " سميعاً بصيراً" كتب "سميعاً عليماً" وإذا أملى عليه "سميعاً عليماً" كتب "سميعاً بصيراً"، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان من قرأ هما قرأ قرآناً كثيراً،  فتنصر الرجل، وقال: إنما كنت أكتب ما شئت عند محمد، قال: فمات فدفن فلفظته الأرض، ثمّ دفن، فلفظته الأرض، فقال أنس:           قال أبو طلحة[ت34هـ وقيل 33](
): فأنا رأيته منبوذاً على وجه الأرض))(2). 

الو قفة السابعة، أقوال أهل العلم في معنى هذه الأحاديث. 

إن القرآن الكريم مع نزوله على سبعة أحرف فإنه يظل متناسقاً منسجماً، ونزوله على الحروف السبعة لا يؤدّي إلى التناقض والتضارب، بل القرآن كله صواب ما لم يُجعل عذاباً رحمة، أو رحمة   عذاباً. 
قال ابن عبد البر: (( أما قوله: في هذا الحديث قلت: سميعاً عليماً، وغفوراً رحيماً، وعليماً حكيماً ونحو ذلك، فإنما أراد به ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها، ومختلف مسموعها لا تكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف وجهاً خلافاً ينفيه أو بضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك...إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو: أقبل وتعال وهلمّ، وعلى هذا الكثير من أهل العلم))(
).  
وقال النووي:- عند كلامه عن حديث عمر مع هشام بن حكيم ( - (( وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذّب عنه، والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية... وقول من قال: إن المراد خواتم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميعاً بصيراً فاسد للإجماع على منع تغيير القرآن للناس))(2).   

وقال البغوي: (( فأما القراءة باللغات المختلفة فما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيها باقية, والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول ( على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة ( ))(
).  

وذكر أبو شامة نقلاً عن البيهقي أنه قال: (( أما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة "غفور رحيم " بدل "عليم حكيم" فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي، فإذا قرأ ذلك في غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة، وآية من سورة أخرى فلا يأثم بقراءتها كذلك ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة ولا آية رحمة بآية عذاب))(2).   

وقال أبو شامة: (( ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة أحرف وعلى أكثر من ذلك إلى سبعة أحرف توسعة على العباد باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المرادفة، وما يقارب معانيها، وقد جاء عن ابن مسعود  ( ليس الخطأ أن يدخل بعض السورة في الأخرى ولا أن تختم الآية بحكيم عليم، أو عليم حكيم، ولكن الخطأ أن تجعل ما ليس منه، وأن تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة ))(3). 

ثم قال أبو شامة:- أيضاً- ((وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف تسهيلاً على الأمة حفظه؛ لأنه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار، وحفظ الشيء بلفظه، بل هم قوم عرب فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح ))(
).  
قد يقال: إن قول أبي شامة: (( وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة (..)) يدلّ على أن القراءة بالمرادف كانت سائغة على لغات العرب قبل جمع عثمان ( الناس على مصحف واحد؟.
فالجواب: أن تلك الإباحة كانت خاضعة للسماع والتلقي عن النبيّ(، واختلاف الألفاظ كان، للتيسير على الأمة حفظه.   
الوقفة الثامنة،أقوال القائلين بإباحة القراءة بالمرادف.
قال ابن كثير: (( وقد ادّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر ابن عبدالبر: أن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة))(
).
وقال أبو جعفر الطحاوي _ عند كلامه عن الأحرف السبعة – مانصّه: (( وكانوا يحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم ( مما أنزل الله عزّ وجلّ عليه من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم،  وليعلموا به شرائع دينهم،  فوسّع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه، وإن اختلفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم ( التي قرأ ه بها عليهم، فوسّع لهم في ذلك بما ذكرنا... ))(2).  
وقال ابن الجز ري: (( قد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مِقسم البغدادي المقرئ النحوي، وكان بعد الثلاثمائة، قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم[ت349هـ](3) في كتابه البيان: (( وقد نبغ نابغ في عصرنا، فزعم أن كلّ من صحّ عنده وجه العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل))(4). 
وقال الزركشي: (( أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافاً لجماعة منهم الزمخشري، حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء،  واجتهاد البلغاء، وردّ على حمزة قراءته            {والأرحام } بالخفض))(
). 
 بناءً على ذلك، فإن أقوال القائلين بجواز القراءة بالمرادف أو بالمعنى يتضمن ما يأتي: 

· ابن مقسم يرى أن كلّ ما صحّ وجهه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها ولو لم ينقل بالسند. 
· الزمخشري يرى أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء، واجتهاد البلغاء. 
· أبو جعفر الطحاوي يرى أن القراءة بالمرادف أو المعنى كانت في وقت؛ رخصة لمّا كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد، فوسّع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه، وإن اختلفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيّهم ( التي قرأ بها عليهم. 
 وقول أبي جعفر الطحاوي: هو الذي يميل إليه بعض من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إليه من قول ابن كثير، بأن القراءات بالمرادف كانت رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد، ثمّ نسخ بزوال العذر.      

وإلي هذا القول يذهب محققو مسند الإمام أحمد ورجّحوه؛ حيث قالوا ما نصه: (( هذه الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهد النبيّ ( في أن يقرؤوا بالمرادف بشرط أن لا يخلّ بالمعنى،
إنما هو في أول الأمر، حتى إذا ذلّت ألسنتهم بالقرآن نسخ هذا الحكم، وحفظ الصحابة الكرام ( القرآن الذي أنزل على محمد ( بلفظه ومعناه، وهو الذي تلاه عليه جبريل، وحفظه منه النبيّ (، وحفظه بعض الصحابة، وسجله كتّاب الوحي عن رسول الله (، والقراءة بالمرادف هو المراد بقوله (: (( أنزل القرآن على سبعة أحرف))(
). 

أما نسبة هذا القول إلى ابن عبد البرّ في تمهيده فلم يظهر لي ذلك من خلال قراءتي أقواله في شرحه الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف، وإنما يرى جواز اختيار القراءة فيما أنزل حيث قال: (( وإذا أبيح لنا قراءته على كلّ ما أنزل، فجائز الاختيار فيما أنزل عندي)). 
وكذلك يرى أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد، حيث قال: ((وعلى هذا أهل العلم فاعلم))(2).
القول بجواز اختيار القراءة، هو قول أئمة السلف والخلف، بل اتفاقهم في ذلك.  

وأما موافقة ابن عبد البرّ أبا جعفر الطحاوى في جواز القراءة بالمرادف بأنه كانت رخصة، ثمّ نسخت فغير واضح عندي، وإنما ذكر كلام الطحاوي – رحمهما الله جميعاً- استدلالاً بذلك على ما يذهب إليه بأن تلك السبعة الأحرف كانت في وقت دعت الحاجة إليها، ثمّ ارتفعت،
 حيث قال ما نصه: (( إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع)) (
)، وهو ما يميل إليه كثير من أهل العلم، وهو اختيار ابن جرير الطبري.

وكذلك نسبة القول بجواز القراءة بالمعنى أو المرادف إلى الباقلاني– أيضاً- فلم يظهر لي ذلك من خلال قراءتي كتابه الانتصار لصحّة نقل القرآن، بل هو ممن يقول: إن المصحف العثماني يشتمل على جميع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ولم ينسخ منها شيء. الله أعلم. 

قال الباقلاني: (( وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف وحقّ وصواب، وأن الله تعالى قد خيّر القرأة في جميعها وصوّبهم إذا قرؤوا بكلّ شيء منها، كما روي ذلك في الآثار التي سنقصها، ونبيّن قيام الحجة بنقلها وظهور أمرها، وأن جميع هذه الأحرف قد كانت ظهرت، واستفاضت عن الرسول ( وضبطتها الأمة عنه، ولم يكن شيء منها مشكوكاً فيه ولا مرتاباً به)) (2).  

 وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف، وأخبرت بصحتها، وخيّرت الناس فيها كما صنع رسول الله (.
وأنه لا مجال ولا مساغ لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن أو قراءة وحرف يقرأ القرآن عليه، وأن ذلك أجمع سنة متبعة ورواية مأثورة، وأن هذا هو باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل، وأن من أعمل الرأي في ذلك فقد ضلّ وأخطأ الحقّ وتنكّبه.

 وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه وسننه الذي أنزل عليه وأدّاه الرسول (.
 وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما قرأه لغة للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في المتكلمين بلغة العرب من لا يطوع لسانه، ويجري ببعض الأحرف والوجوه التي أنزل القرآن عليها))(
).
القاعدة:

· خروج القراءة عن الأحرف التي نزل عليها القرآن يعدّ من أهمّ قواعد نقد القراءات، بل أولها وأساسها؛ لأن القراءة إذا كانت خارجة عن المُنزَّل على رسول الله (، فهي باطلة مكذوبة وليست قرآناً منزّلاً.

· أن القول بجواز القراءة بالمرادف أو المعنى هو قول باطل مخالف للصواب، ولا دليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء.

· أن الرخصة والتيسير في قراءة القرآن على أي حرف كان لم تُجِز للقارئ أن يقرأ بالمرادف أو المعنى بل هي مقيدة بالسماع والتلقي الشفاهي عن النبيّ (. 
· أن الاختيار في الأحرف السبعة المنزلة لم يكن متروكاً لفصاحة القارئ واجتهاده واختراعه،  وإنما كان اختيار دوام، ونسبة، واشتهار، ولزوم.
الله أعلم
(1) مقدمة التفسير في مجموع الفتاوى (13/ 398 )، و انظر أيضاً: النشر(1/15). 








(1) مقاييس اللغة (2/ 42- 43 وما بعدها)؛ وينظر: أيضاً لسان العرب 9/ 41 وما بعدها؛ والقاموس المحيط(ص 1032).





(1) تهذيب اللغة( 5/ 12 وما بعدها)؛ وينظر: أيضاً لسان العرب (9/ 41 ). 


(2) الأحرف السبعة للقرآن للداني (ص 27- 28) . 


(3) النشر( 1/ 23-24).   





(1)ينظر: نزول القرآن على سبعة أحرف للشيخ مناع القطان(ص72-73)؛ و الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لضياء الدين عتر(148وما بعدها)؛ وحديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القارئ(ص88).


(2) ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز(ص402-403)؛ ومنجد المقرئين لابن الجزري(ص85). 


(3) ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز(ص380). 








(1) النشر( 1/ 17)؛ وينظر أيضاً: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد( ص 48).  


(2) كتاب السبعة في القراءات( ص 46- )48.   








 


  


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن  باب نزول القرآن على سبعة أحرف  ينظر : الصحيح مع الفتح 


     ( 8 /639). 


    


(1) هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره (1/ 45 ).


(2) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 47)، وينظر _ أيضاً - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(1/ 47-48).


(3) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى، أبو عمرو، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، الشافعي صاحب علوم الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء(23/140وما بعدها)؛ وطبقات المفسرين(1/83).


(4)  البرهان في علوم القرآن 1(/ 332-333)؛ وينظر: أيضاً المرشد الوجيز(ص403-404)؛ ومنجد المقرئبن(ص86) .


(5) النشر(1/ 17). 





(1) الإتقان في علوم القرآن (1/ 218).








(1) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن( ص311-312). 


(2) النخعي، الكوفي، الفقيه، تابعي ثقة. حدّث عن عمر بن الخطاب، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان وغيرهم، وحدّث عنه إبراهيم النخعي، وسليمان بن يسار. ينظر سير أعلام النبلاء(4/283-284)؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر(4/283).


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (16 /148 ومابعدها).   


(4) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (3/ 506 ).





(1) رواه في التمهيد( 8/ 297-298).


(2) لم أقف على ترجمته.  


(3) المصدر نفسه(8/298).   





(1) فضائل القرآن (ص 326- 327)، والمنهاج في الحكم على القراءات (ص 35- 37) للدكتور/ إبراهيم 


    الدوسري.


 (2) الجامع لأحكام القرآن ( 16 / 148-149).


 (3) مجموع فتاوى – مقدمة التفسير( 13/ 397 )، و ينظر: أيضاُ النشر(1/ 32 ).





(1) ينظر: النشر(1/ 32 ). 


 (2) ينظر : المصدر نفسه (1/32).


(3) هو أحمد بن منصور بن مختار، أبو العباس بن المنيَّر، كان إماماً في النحو والأدب، والأصول، والتفسير، وفي علم البيان والإنشاء، صنف في التفسير" الانتصاف من صاحب الكشاف" ينطر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/384)؛ وطبقات المفسرين (1/89-91).


 (4)  ينظر:  الكشاف 3/ 506 





(1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، أبو عائشة، الكوفي، ثقة فقيه عابد تابعي مخضرم، روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب (. ينظر:تهذيب التهذيب (1/59)؛ وتقريب التهذيب(ص935).


(2)  ينظر: النشر( 1/ 32)


(3) فتح الباري (8/ 644). 





(1) كما صرح به عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت و أئمة التابعين (، ولم يعرف لهم في ذلك مخالف. ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني(ص109).


(1) سيأتي الكلام على لغة قريش بأنها قاعدة من قواعد نقد القراءات عند الصحابة ( 


(2) التمهيد( 8/ 278- 279 ). 





(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، الحديث رقم (3422 ) ينظر:( 5/ 395 ) ،  و ابن أبي شيبة في المصنّف رقم 


     الحديث(30288). قال محققو المسند : إسناده صحيح .   


(2)  الأسدي، أبو وائل الكوفي، مخضرم، أدرك النبي( ولم يره، روى عن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة ( ينظر:تهذيب التهذيب (2/178-179)؛ وتقريب التهذيب(ص439).








(1)  رواه البخاري في فضائل القرآن – باب القراء من أصحاب النبيّ (.ينظر: الصحيح مع الفتح (8/ 663)؛ 


    ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ( - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ( ينظر: شرح النووي


     ( 16/ 23- 26)           


(2) رواه البخاري في فضائل القرآن- باب القراء من أصحاب النبي(. ينظر: الصحيح مع الفتح(8/663).











(1) شرح النووي لصحيح مسلم( 16/ 25).


(2) أخرجه البخاري في المناقب - باب  مناقب سالم مولى أبي حذيفة (  , وفي صحيح مسلم في فضائل الصحابة ( -


     باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ( . ينظر : فتح الباري( 8/ 664 )؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي 


     ( 16 / 25- 27 ).





(1) فتح الباري(8/664).





(1) رواه أحمد في مسنده الحديث رقم (20425 ) و (20514 ).ينظر : (34 / 70-71 و147). قال محققو المسند صحيح لغيره دون قوله في آخره (( نحو قولك: تعال، وأقبل، وهلم...))، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد-وهو ابن جدعان-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(3118)؛ وابن عبد البرّ في التمهيد(8/290). 


(2) هو ابن الجون الخزاعي، أبو مطرّف الكوفي، صحابي جليل. قال ابن عبد البرّ: كان اسمه في الجاهلية يساراً فسماه رسول الله ( سليمان. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب(2/210-211)؛ وتقريب التهذيب(ص409).


(3) رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم (21149) ينظر: (35 / 84- 85 ). قال محققو المسند: حديث صحيح . 


      و رواه أبو داود في سننه حديث (1477) عون المعبود شرح سنن أبي داود(2/ 245 )؛ وشرح مشكل  الآثار 


   حديث (3113)( 8/ 122)؛ والبيهقي في السنن  الكبرى(2/ 384)؛ وابن عبد البر في التمهيد(8/283 -  284).





(1) رواه البخاري في فضائل القرآن – باب نزول القرآن على سبعة أحرف ينظر : الصحيح مع الفتح (8/ 639) . 





(1) كما قال محققو المسند عند ذكر الحديث.


قوله: (( نحو قولك: تعال، وأقبل...)) قال السندي: هو تفسير للحروف السبعة بأن يقرأ موضع حرف مرادفه وما يفيده معناه. ثم قال محققو المسند: وهذا الحرف (نحو قولك: تعال..) لم يرد بإسناد صحيح مرفوعاً، وقد روي عن ابن مسعود ( موقوفاً من قوله: (( إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرؤوا كما علّمتم، وإياكم والتنطّع، فإنما هو كقولك أحدكم: هلمّ وتعال)). مسند الإمام أحمد (34 / 147 ) حاشية رقم (5)؛ وأخرجه الطبرى في مقدّمة تفسيره (1/ 41)؛ والطبراني في الكبير(8680)؛ والمرشد الوجيز( ص 235 وما بعدها)، وإسناده صحيح موقوفاً.


   





(1) هو زيد بن سهل بن الأسود، الأنصاري، المدني الصحابي الجليل. ينظر: تهذيب التهذيب(1/666).


(2)رواه البخاري في كتاب المناقب  ينظر: الصحيح مع الفتح ( 6/723) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب المنافقين. شرح النووي (17/ 184 )؛ وشرح مشكل الآثار (8/ 239)؛ وكتاب المصاحف( 1/ 146 ).  





(1) التمهيد (8/ 283-284 و291 ).


(2) شرح صحيح مسلم( 6/143- 145).   





(1) شرح السنة (4/ 511).  


(2)  ينظر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز( ص 236). 


(3) المصدر نفسه(ص235).


 (1) المرشد الوجيز (ص 235 – 237).

















(1) فضائل القرآن لابن كثير( ص 68- 69 )؛ و ينظر: أيضاً الإتقان في علوم القرآن( 1/134 )؛ والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منه (ص 236)؛والكلمات  الحسان في الحروف السبعة  وجمع القرآن للمطيعي( ص 99) طبعة دار الرائد العربي –


     بيروت – 1403 هـ- 1982م.


(2) شرح مشكل الآثار( 8/ 118).


 (3) هو عبد الواحد بن عمر بن محمد، المقرئ، أحد الأعلام، مصنف كتاب البيان، ومن انتهى إليه الحذق بأداء القرآن، قرأ القراءات على ابن مجاهد. ينظر: معرفة القراء(1/312)؛ وغاية النهاية(1/475).


(4) النشر( 1/ 17 ).





(1) البرهان في علوم القرآن( 1/ 321).  


(1)  ينظر : مسند الإمام أحمد المحقق( 34/ 71- 72) حاشية رقم (1). 


(2)  ينظر: التمهيد( 8/ 279و 291).


   


(1)  ينظر : التمهيد(8/ 294 ). 


 (2) ينظر: الانتصار لصحة نقل القرآن( 1/ 543 -544) . 





 (1)  ينظر:  نفس المصدر السابق ( 1/ 555- 556 ).








